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استعمال التقنيات الحديثة

 في تعزيز الخير العربي ومؤسساته في مجتمع المعلومات

لقد كان ازدهار المجتمع الصناعي بما ترتب عنه من مضاعفات وأزمات هو الذي أدى إلى تزايد عدد المنظمات الأهلية للحد من التوترات الاجتماعية وإيجاد توازنات جديدة تضمن الاستقرار والتآزر, فبرزت إلى الوجود مجموعة كبيرة من التنظيمات في مختلف الأشكال للدفاع عن المستضعفين ومساندة من لا سند له والعمل على لم شمل من لم تعد تشملهم أي علاقة اجتماعية.

وتطوّر دور هذه المنظمات بظهور مفاهيم جديدة للخدمات ولمختلف مجالات العمل, وظهرت تبعاً لذلك مجموعة أخرى من الجمعيات هدفها الدفاع عن الحقوق الوليدة ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي, فتعددت وتنوعت المصالح التي تناضل من أجلها حتى أصبحت تتنافس في ما بينها على اكتساب رضا الجمهور المستهدف والحصول على مساندته لنشاطها.

وفي هذا الخضم برز مفهوم العولمة وامتدت للشبكات الرقمية وتطور نسق نمو الاقتصاد اللامادي وانهارت الحواجز الجغرافية والجمركية وتبلورت ملامح مشروع الطريق السريعة للإعلام, وتأكدت الحاجة إلى المزيد من المنظمات غير الحكومية بهدف المساهمة مع الحكومات والقطاع الخاص لإيجاد صيغ جديدة للتعاون والتكامل بين مختلف الدول والمجموعات. وأدركت مختلف المنظمات الخيرية أنه لا يمكن لها تحقيق أهدافها وبرامجها وهي بعيدة عن الرأي العام, لا تحظى بمساندة الشرائح التي أوكلت إليها الدفاع عن مصالحها, وفي هذا السياق أتى طرح مفهوم فعل الخير والبر في عصر جديد ومجتمع يقوم على تفاعل الإنسان والمجتمعات كاملة عبر شبكات الاتصال والمعلومات وتطور المشكلات التي يعاني منها المستضعفون كما تغيرت الحلول العملية أمام الجمعيات والمنظمات المدعمة لإدارة الخير والبر. 

وأصبح الإحسان الذي كان يقوم على الكتمان في حاجة إلى الإعلان من أجل مصلحة الإنسان. وظهرت آليات جديدة للاتصال والإعلام من شأنها المساعدة على إيجاد الحلول التي تخفف من الضغوطات والصعوبات وتتعرض العمل الخيري والمنظمات المختصة في النشاط القائم على البدل والتطوع. وتأكدت بالتالي ضرورة تحديث البنى المؤسساتية لهذه الجمعيات مع إبراز الطابع الخاص بالخير العربي وتطوير أساليب الدعوة إليه والاعتماد في ذلك على التقنيات الحديثة للاتصال والمعلومات. 

ومن هنا تأكدت الحاجة إلى تناول موضوع من الوجهة الإعلامية إذ أصبح الاتصال المباشر لا يكفي لتأمين التفاعل بين مختلف الشرائح المعنية, كما أن مضمون الخطاب المباشر لا يكفي لتأمين التفاعل بين مختلف الشرائح المعنية, كما إن مضمون الخطاب الجمعياتي أصبح يتجاوز نقل الخبر المجرد ويعتمد على استراتيجية واضحة وخطة مدققة وبرامج إعلامية متفاعلة مع المحيط, مساندة للاختيارات الوطنية الكبرى وملتزمة بالتعبير عن مشاغل المجتمع المدني بأسره وبتحقيق الأهداف الخيرية التي يغذيها الوازع الإنساني النبيل.
ونظام الاتصال الشامل هو مضمون إعلامي وآلية للتكامل وقنوات اتصال ملائمة تلتقي فيها الرسالة الإعلامية مع العمل الميداني. والمتوقع أن يتجلى ذلك أكثر فأكثر من خلال تطور نظم الاتصال الجمعياتي الحديث الذي بدأت تظهر ملامحه.

     وسنحاول فيما يلي إبراز الترابط والتكامل بين مختلف هذه العناصر بتناول هذا الموضوع من الزاويتين التاليتين: 

· ملامح الإعلام الجمعياتي الحديث ومدى تأثيره على العمل الخيري. 
· دور المجتمع المدني في عصر العولمة والمعلومات. 
1.     ملامح الإعلام الجمعياتي الحديث ومدى تأثيره على العمل الخيري: 
لم يسبق لعلم من العلوم الصحيحة أو العلوم الاجتماعية أن شهد في نصف قرن ما شهده قطاع الإعلام من اهتمام ومتابعة في مختلف المستويات. وقد جاء البحث العلمي مؤكداً المكانة المتنامية لهذا القطاع في الإستراتيجيات الشاملة للعمل السياسي والنشاط الاقتصادي والاجتماعي. وتدل كل المؤشرات على أن العمل الإعلامي الهادف إلى التأثير في الرأي العام سيزداد أهمية على مر الأيام بحيث يكون المستفيد الأول من قنوات الاتصال والشبكات التفاعلية العريضة التي ستجسم مجتمع الإعلام والاتصال عن بعد. 

 وقد تأكدت على مر الأيام قوة تأثير أجهزة الإعلام في اتخاذ القرار, كما تأكدت مكانة الإعلام الاجتماعي والمؤسساتي في تغيير السلوك العام والتطور الشامل. ومن المؤسف أن هذه القناعة لم ترسخ بعد بنفس الدرجة لدى أصحاب القرار في المجتمعات النامية, وأن الكثيرين في البلدان العربية ما زالوا على غير اقتناع بمدى تطور قواعد الإعلام الاجتماعي وبفائدة توظيفه رغم توفر الحجة العلمية القاطعة ونتائجها الملموسة. فالجمعيات العربية لم تسجل حضوراً فعالاً في هذا الإطار رغم تعدد التحديات. ومرد ذلك الافتقار المشترك إلى الطاقات البشرية ذات الخبرة والتخصص وإلى الموارد اللازمة لهذا النشاط.

1.  الاستراتيجيات الإعلامية في خدمة المنظمات الأهلية:
تتمثل استراتيجية الاتصال بالنسبة للجمعيات في التخطيط لمختلف المراحل التي يستوجبها العمل الجمعياتي, وهي تهدف إلى خلق الوعي بخصوصية نشاط الجمعية وتغذية شعور الانتماء والرغبة في ممارسة نشاطها, وتحقيق إشعاع الجمعية في محيطها الاجتماعي وضمان المصداقية لأعمالها. وغالباً ما يتفرع هذا النشاط إلى ثلاثة برامج متميزة وهي التعريف بالجمعية وبنشاطها عبر وسائل الإعلام الجماهيرية وتكثيف العلاقات مع الأعضاء من خلال الاجتماعات العامة وعبر شبكات الاتصال الخاصة مثل الفاكس والهاتف والبريد, ودعم نشاط الجمعية بالحملات الإعلامية المعتمدة على مختلف وسائل الاتصال والعلاقات العامة.

أما الخطة الإعلامية فهي تكمن في ضمان التنسيق بين مختلف العناصر التي ترتكز عليها وتسخير وسيلة الإعلام المناسبة لكل نشاط ولكل مرحلة ولكل فئة اجتماعية, وبرمجة العمل حسب رزنامة دقيقة متماشية مع الحاجة. (وهو ما يعبر عنه بـ media planning ) ومن هنا جاءت ضرورة الاهتمام بالجانب الكمي للمعلومات المتصلة بنشاط الجمعية واحترام المقاييس التي اعتمدها الأخصائيون. وعلى سبيل المثال فإن الرسالة الإعلامية لا تبلغ هدفها إلا بعد إتاحة سماعها أو مشاهدتها ما بين 5 و 15 فرصة وقد لا تحصل الغاية لأقل من ذلك, كما قد يتسلل الملل والضجر أن نحن بالغنا في ترديد الخبر من جهة أخرى. 

وحتى تتمكن الجمعية من التأثير والإقناع وشد انتباه الجمهور, فإنه يتعين عليها تدعيم مصداقيتها وقدرتها على صياغة الخطاب الإعلامي الملائم ونشره بالاعتماد على مقاييس الجودة والكم. وقد توحدت الرؤية في هذا المجال إلى حد كبير في الدول المتقدمة, وبصورة عامة فإنه يمكن تلخيص أهداف وبرامج الإعلام والاتصال الجمعياتي في 20 نقطة وهي التالية:

· ربط الصلة الدائمة بالأعضاء ومدهم بالمعلومات التي تعينهم في القيام بعملهم.
· توسيع القاعدة الشعبية للجمعية ذاتها لتشمل أعضاء أكثر. 
· الحصول على التأييد الشعبي ومواجهة المواقف المناهضة. 
· التوفيق بين وجهات النظر أو التقريب بينها وإيجاد مواقف إيجابية مشتركة.
· المشاركة في النهوض بالمهنة وبالمجالات المتكاملة للنشاط.
· تمكين المشاركين من التأثير على المشرعين عند إعداد القوانين والقرارات.
· التعريف بالمنتوجات وبالخدمة وخلق مجالات التعاون والتشارك في تطويرها.
· المساعدة على التدريب المستمر للأعضاء مباشرة أو من خلال الوسائط المتعددة.
· المشاركة الإعلامية في النهوض الاجتماعي بتبني برامج الخدمات الاجتماعية.
· تنظيم الندوات واللقاءات التثقيفية والمعارض.
· جمع الإحصائيات المرتبطة بمجال النشاط وتوزيعها على الأعضاء.
· تأمين العلاقة مع الدوائر الحكومية وشرح التشريعات والقرارات الإدارية.
· إعداد المعلومات والإعلانات عن الخدمات الاجتماعية وتوزيعها بالوسائل الملائمة.
· تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية الدورية والظرفية.
· إعداد المنشورات ذات الطابع التثقيفي ومن ذلك أشرطة الفيديو وأقراص الليزر ومواقع الإنترنت.
· القيام بالبحوث حول الإعلام المؤسساتي ومقاييس المردودية في مستوى التخصص.
· النهوض بالعلاقات الجيدة داخل المؤسسة وبين المنتسبين للمهنة الواحدة.
· السعي المتواصل للمحافظة على الصورة اللائقة وتدعيم الانطباع الإيجابي.
· الإلمام بقواعد الاتصال الحديثة والتهيؤ للتعامل مع التقنيات الجديدة.
· التعريف بأخلاقيات المهنة ومقاييس العمل الجيد والسهر على تطبيق هذه المراجع.
وخلاصة القول إن بلوغ هذه الأهداف هو رهين بخروج الجمعيات من طور الهواية إلى طور الامتهان الفعلي للعمل الجمعاتي, وأن تطور الإعلام الجمعياتي هو رهين بتوفر خطة محكمة تضعها الجمعية موضع التنفيذ بناء على بعد استراتيجي واضح وتعتمد فيه على الأسس والقواعد العلمية التي يستند إليها الاتصال الاجتماعي فهو المنطلق الأول والأخير, وما الإعلام الجمعياتي إلا جزء منه.

2. الإعلام الجمعياتي الأمريكي:

لقد تطور عدد الجمعيات الأهلية والمنظمات التي لا تبغي الربح, في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مذهلة منذ نصف قرن وتعمل هذه الجمعيات في واقع متغير يشمل بالخصوص:

· تحول مسؤولية العمل الاجتماعي من المؤسسات الحكومية إلى الجمعيات التطوعية.

· تنامي المنافسة بين الجمعيات من أجل كسب تأييد الجمهور وعمله التطوعي ومساهمته المالية.
· تنامي اهتمام الجمهور بالعمل الجمعياتي وانشغاله بتراجع مصداقية الجمعيات وسوء التصرف فيها خاصة بعد الكشف عن عدة فضائح مالية.
· التكاليف المتعاظمة لتسييرها وصعوبة جمع التبرعات. 
وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور حاجة ماسة في دعم البرامج الإعلامية وبذل المزيد من الجهود في ميدان العلاقات العامة لصالح الجمعيات.

والجمعيات المهنية والوداديات والنقابات تسعى عامة في الولايات المتحدة إلى النهوض بمصالح أعضائها من خلال توفر المعلومات والخدمات, وهي تعمل على تقوية مبادئ الانتماء والعمل الجماعي وتدافع عن مواقف الأعضاء لدى السلطات والمجالس الحكومية في المستويات المتعددة.

والمنظمات التطوعية تتحمل في أمريكا أكثر من أي بلد آخر مسؤولية توفر الخدمات التعليمية والثقافية والإعلامية وذلك لسد الفراغ الذي تتركه الدوائر الحكومية والوكالات العمومية والمؤسسات التجارية. إلا أن النجاح في هذا النشاط يتوقف على الاتصال المتواصل مع الجمهور المستهدف وتقوية ثقته وتأييده للهيئات والجمعيات المباشرة له وذلك ما يبرر الإقبال المتواصل من طرف الجمعيات على الإعلام ومن خلال العلاقات العامة من أجل تأمين قنوات الاتصال مع من تخدمهم الجمعية وإيجاد مناخ يحافظ على الروح التضامنية ويساعد على كسب التأييد في الأوساط الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وفي حين تلتقي معظم الجمعيات حول هذه الأهداف والمرامي, فإن الجهود الإعلامية تتفاوت كثيراً من جمعية إلى أخرى. ذلك أن العديد من المنظمات الأهلية لا تتوفر لها لا الموارد الضرورية ولا الخبرة اللازمة للقيام بالجهود الاتصالية المتطورة. 

وتبعاً لأهمية الجمعية, فإن وظيفة الإعلام والعلاقات العامة فيها يمكن أن تتراوح من مجرد تكليف أحد أفرادها بنشر بعض البلاغات وتنفيذ بعض الأعمال الإعلامية غير المنسقة إلى الاعتماد على إدارة قائمة بذاتها يشرف عليها خبراء متخصصون ويتولون القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لوضع استراتيجية اتصالية متكاملة ويسهرون على تنفيذها بفضل الاعتمادات المالية الكافية والموارد الكافية والموارد البشرية التابعة للمؤسسة أو بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمتخصصة. 

وطبقاً لإحصائيات عام 1993 فإن حوالي 80% من مختلف الجمعيات تشغل عشرين شخصاً أو أقل كما أن هنالك مداوماً واحداً متفرغاً للعمل الإعلامي والعلاقات العامة في 38% من الحالات. وهنالك من يعتمد على عدد أكبر من الإعلاميين ومن ذلك الهيئة الطبية الأمريكية التي تشغل قرابة الألف موظف في مقرها الاجتماعي بشيكاغو ومنهم 33 عوناً مختصون في الإعلام والعلاقات العامة.

وقد أخذت الميول التقليدية والمواقف العامة للجمعيات الأهلية في التغيير العميق, إذ أصبح البعد الاجتماعي الجمعياتي في تزايد مستمر. كما أن الدفاع عن الحقوق المدنية وحماية المحيط والسلامة العمومية وغير ذلك من الأهداف المشابهة تضاعف واستقطب اهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية .

ومن جهة أخرى فإن تنامي عدد القوانين الصادرة استجابة لضغوط المجموعات وحركات الاحتجاج والمقاطعة أدى إلى مناخ اجتماعي يسوده الشك والمصالح المتضاربة. فتعقدت مهمة الساهرين على العمل الإعلامي وتقيدت شروط الانتداب للعمل في العلاقات التي يتعين الاهتمام بها قبل غيرها.

ولذلك فإن أغلب ما تقوم به اليوم الجمعيات الأمريكية تحت عنوان الاتصال الاجتماعي بمختلف أشكاله يخضع لعمل استراتيجي محكم ومتواصل يعتمد على مخطط مرحلي هادف يقوم على مفهوم التسويق (Marketing) والتصرف حسب الأهداف ويلجأ أكثر فأكثر إلى الإعلان بمقابل كما هو يعتمد على شبكات الاتصال الداخلية والمحلية وشبكة الإنترنت.

5.  الإعلام الجمعياتي الأوروبي: 
تندمج وظيفة الاتصال الاجتماعي في أوروبا ضمن التظاهرات العديدة والمتنوعة التي تقوم بها الجمعيات المخصصة في الأعمال الإنمائية والعلمية والتظاهرات الخيرية والانسانية.

والملاحظ أن معظم الجمعيات ذات الصبغة الصحية توجه جهودها إلى معالجة الآفات الاجتماعية التي يشكوها المجتمع الأوروبي. وتخصص بعض الجمعيات جل مواردها للمنشورات والإعلام السمعي والمرئي وحملات الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السرطان وعمليات الكشف المبكر عن هذا المرض وما إلى ذلك.

كما تقوم هيئات وجمعيات عديدة بتنظيم حملات إعلامية بخصوص الأخطار الناتجة عن الكحول والتدخين, والمخدرات, وأمراض القلب والشرايين, وأمراض الجهاز التنفسي, والأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس, والإيدز وكذلك بشأن العناية الصحية بالبصر وبالفم وبالإنسان. ثم أن هناك حملات إعلامية أخرى متصلة بحوادث الطرقات والحوادث المنزلية.

ولتدعيم الجهود الجمعياتية تخصص المؤسسات العامة المعنية مبالغ هامة للتوعية والتربية والوقاية من الآفات الاجتماعية. من ذلك صناديق التأمين والبنوك والتعاونيات التي تنجز بواسطة الجمعيات الأهلية برامج إعلامية تهدف أساساً إلى توعية الضمائر بالمآسي التي يعانيها البشر وحث الجمهور على المساهمة في التخفيف من آثارها. وكان البعض من التظاهرات يتم من خلال تلك الاستعراضات الخيرية التي كثيراً ما وجهت إليها الانتقادات لما تكتسيه من صخب وتثيره من ضوضاء.

ومن جهة أخرى نشطت في السنوات الأخيرة بكافة بلدان المجموعة الأوروبية الحملات الإعلامية الهادفة إلى تدعيم الكيان الأوروبي الجديد. ونادى القادة الأوروبيون مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة بصورة أو بأخرى في تعميق الوعي الشعبي بأهمية هذا الخيار فاستجابت جمعيات عديدة وظهرت هيئة جديدة للمساندة, كما تحركت جمعيات شعبية معارضة لمناهضة هذا المشروع وإقناع الجمهور برفضه.

8.  الإعلام الجمعياتي العربي:
يتفق الباحثون في البلدان العربية على أن الدين الإسلامي هو الحافز الأكبر على العمل التطوعي والمبرر للنشأة المبكرة للجمعيات الخيرية.

وكانت الصدقات الجماعية من فريضة الزكاة ومردود الأوقاف في حاجة إلى هيئات أهلية لاستلام الموارد ولإحكام التصرف فيها.

ثم ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و بعد انتصاب الاستعمار الفرنسي والإنجليزي في أغلب البلدان العربية مجموعة من التنظيمات الشعبية للعناية ببيوت الله وتحفيظ القرآن الكريم والمساعدة على البر والإحسان.

ثم تواصل انتشار هذه الجمعيات أثناء الكفاح لتدعيم الحركات السياسية المناضلة من أجل الاستقلال والحرية. 

وتطور نشاط العمل الجمعياتي خلال النصف الثاني من القرن العشرين بعد الاستقلال في جل البلدان العربية, وبدأ يكتسح فضاءً ملموساً إلى جانب العمل الحكومي في القطاع الاجتماعي وخاصة في مجالات رعاية الطفولة والأحداث والمرأة والأمومة والمسنين والمعوقين والأيتام.

كما اتجه العمل الجمعياتي العربي مبكراً إلى الخدمات الرياضية والصحية والتعليم والثقافة والعلوم إلى غير ذلك من مجالات النشاط التي تمارسها الجمعيات في مختلف أنحاء العالم.

إلا أنه لا يمكن مقارنة النشاط الجمعياتي العربي بما يجد على الساحة العالمية, إذ ليست لدينا معلومات دقيقة عن حجم الجمعيات العربية ولا دراسات معمقة عن جدوى هذا النشاط. فالمعلومات متضاربة للغاية والباحثون مترددون في اعتماد ما يقدم إليهم من مراجع وبصورة عامة فإن الملاحظ يسجل النقص الكامل في هذا المجال, للدراسات حول الإعلام الجمعياتي والفضاء الضيق الذي تخصصه الصحافة العربي لأنشطه الجمعيات حجماً ونوعية وكيفاً. 

فالتغطية الصحفية لنشاط الجمعيات في وسائل الإعلام العربية هي تغطية محدودة ويعود ذلك إلى نمط الإعلام الذي كان سائداً في الكثير من المجتمعات العربية والذي لا يهتم كثيراً بما تحاول نشره الجمعيات الأهلية والتعريف به في مجتمعات تعودت على فعل الخير من أجل كسب رضاء الله وبوازع الرحمة ولا يحتاج ذلك إلى تطبيق ودعاية.

وفي هذا الصدد فلا بد من الإقرار بأن الخطاب الجمعياتي الإعلامي العربي ما زال يشكو فقر المادة الإخبارية من جهة وقلة تنوع أساليب الصياغة من جهة أخرى, فما لم تصنع الجمعية العربية الحدث وما لم تحسن صياغة الخبر وتقدر على إعداد الملفات الإعلامية القابلة للاستغلال فإنه لا يمكنها أن تحظى بمساحة تحريرية في جريدة كبرى أو بحيز زمني في برنامج تلفزيوني ذي انتشار واسع.

والظاهر هو أن الجمعيات العربية في أغلبها ليست مهيأة حتى اليوم لتوظيف الإعلام في نشاطها. وإذا ما توفر هذا الفهم فكثيراً ما تعوزها الإمكانيات والإدارة الجماعية فهي تمر عند التأسيس بفترة من الحماس المفرط لكن سرعان ما يتضاءل تحركها ويتجمد نشاطها وبديهي في هذه الحال أن لا تجد الدعم المادي والإحاطة الإعلامية المطلوبة.

والمعروف أن الخطة الإعلامية تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية وهي الإنسجام, والجدوى, ووضوح الرؤيا.

وتطور الإعلام الجمعياتي في المنطقة العربية هو رهين بتطور الحياة الجمعياتية في حد ذاتها, وسوف يزدهر هذا النمط الإعلامي يوم تعتمد الجمعيات سياسات إعلامية واضحة ويعتبر الإعلام اختصاصاً وعلماً وحقلاً معرفياً وضرباً من ضروب النشاط البشري القائم بذاته. 

ومما يدعو إلى التفاؤل هو ذلك التطور الذي يسجله في السنوات الأخيرة قطاع المجتمع المدني العربي والمتمثل في تأسيس عدد رفيع من المجمعيات, وظهور أنماط جديدة من الهيئات المتخصصة تستجيب للاحتياجات المتميزة, والاهتمام بتدريب المسيرين المتطوعين لهذه المنظمات, والعناية بالبحوث والدراسات التي ترتبط بهذا الميدان. 

وقد رافق هذا التوجه تطور في لغة الخطاب السياسي العربي الذي أصبح يساند مؤسسات المجتمع  المدني ويدعوها إلى المساهمة, إلى جانب الحكومات ومؤسسات القطاع العام, في مجابهة مختلف الإشكاليات وإلى المشاركة في معالجة القضايا على مختلف المستويات. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى ما أصبحت تجده الجمعيات من مساندة لدى عدد من قادة البلدان العربية الذين يرون في العمل الجمعياتي " رافداً لعمل الدولة ومكملاً له في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تحتاج إلى الإضافة والإفادة ويدعون إلى أحكام التعاون بين الجمعيات والهياكل الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية وإيجاد الصيغ العلمية الملائمة التي تمكن من تحقيق التكامل بينها بهدف بلورة برامج ميدانية محددة تتبناها الجمعيات وتقدم لها الهياكل الحكومية الدعم والمساندة.

وبصورة عامة ،ن الجمعيات الأهلية تقوم رغم النقائص المذكورة بدور ملموس في عدد من البلدان العربية وإنها مدعوة اليوم إلى مراجعة أساليب عملها وطرق تصرفها وتنظيمها, وقد تميز البعض من جمعيات الإتصاليين والإعلاميين بنشاط ملحوظ وحضور فعّال عبر شبكات الاتصال الحديثة وعبر شبكة الإنترنت بالذات. فالمطلوب من هذه الجمعيات أن تقوم المبادرة وأن تكون في خدمة الجمعيات الأخرى وتساعدها بالخبرة والنصح, كما أن مختلف المنظمات غير الحكومية مدعوة إلى تحقيق برامجها بالتعاون فيما بينها. ولنا في تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي سبق لنا عرضها مناهج عمل واضحة ومجالات فسيحة للمبادرة. فإن تدققت الرؤى وتوضحت الأهداف وضبطت المشاريع وقدرت التكاليف, فإننا نكون قد تجاوزنا جل الصعوبات وخطونا خطوات حثيثة للنهوض بالقطاع الثالث وتأهيله للمشاركة في بناء مجتمع المعلومات والاتصال. ودور هذا القطاع في بناء المجتمع الجديد حاسم وعليه يتوقف مستقبل البلدان العربية. 

2.         دور المجتمع المدني العربي في عصر العولمة والمعلومات:

لقد استشفت مختلف المخابر و مؤسسات البحث ملامح المجتمع الإعلامي الجديد منذ ربع قرن وتوصل الباحثون جميعاً إلى استنتاج واحد وهو أن عهداً آخر قد حل وسيكون بناءه بمشاركة كافة الأطراف بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي ستساهم بقسط وافر في رفع التحديات المنتظرة وهي عديدة متناقضة أحياناً مع ما سبقها كما أن مفهوم العمل الخيري اكتسى مضامين لم تكن معهودة, فالخير اليوم في المساعدة على رفع الأمية الرقمية والخير في مجابهة الفجوة الإلكترونية والخير في التدريب على استعمال وسائل حديثة من شأنها دعم الرزق واستحثاث الرحمة. وستضطلع الجمعيات الكبرى بدور ملموس في تشغيل العديد من الطاقات وستنشط اقتصادياً في الكثير من المجالات, كما أن الكثير من الجمعيات غير المشغلة ستساهم بقدر كبير في تهيئة الأرضية الملائمة لازدهار مهن جديدة ونماذج متطورة للعمل وستشارك بحجم ملموس في مختلف مجالات الإنتاج والاستثمار والتكوين والإعلام. 

وسنحاول فيما يلي التعريف بالآليات الجديدة التي ستساعد على توسع نشاط المنظمات غير الحكومية ونتعرف على مظاهر النشاط التي ستخصص فيها مكونات المجتمع المدني. 

1. الآليات الجديدة للمنظمات الأهلية: 
يقوم مشروع الطريق السريعة للمعلومات والاتصال بالإعتماد على الشبكات التفاعلية ذات التدفق العالي والنطاق الواسع, كما أنه يتجسم بالتقاء المعلوماتية والهاتف والتلفزيون ومزج الصور المتحركة مع الصوت والنص المكتوب والمعطيات الرقمية. ومن المنتظر أن تمر هذه الطريق بكل بيت وأن تدخلها عبر جهاز الحاسوب والتلفزيون والشاشة حيث سترتبط عالمياً أغلب العائلات والمنظمات الأهلية بشبكة الإنترنت قبل سنة 2020. 

وبذلك سيتيسر تبادل المعلومات في أي مكان وبمختلف الأشكال, وستساعد الوسائط الإعلامية مهما بعدت المسافة على إنجاز الكثير من الخدمات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, كما سيصبح بالإمكان توظيف هذه التجهيزات في مجالات السياسة والدبلوماسية والدفاع الوطني وغيرها. 

وتتمثل المشاريع النموذجية التي ظهرت لتحقيق هذه الأهداف في تكثيف تدفق الإعلام وتبادل البيانات واختيار المشاريع التي تتكامل فيها الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتساعد على بروز أسواق واسعة لتبادل المنتجات الثقافية الجديدة وخلق حاجات غير معهودة لدى المستهلك.
ومن الوسائل التي ستبرز أكثر من غيرها في نشاط المؤسسات والجمعيات تمكن الإشارة إلى البريد الإلكتروني (electronic mail) ونظام المحاورة عن بعد (Visio conference), وذلك أن الوثائق والمعلومات سوف تتخلص تدريجياً من الورق الذي أصبح معرقلاً لكثافة تدفقها, وبالتالي فإن النشاط الذي كان يعتمد على الورق والتوزيع المكثف للوثائق المكتوبة هو الذي سيكسب أكثر من غيره بما توفره الشبكات الإليكترونية من سرعة وجدوى وانخفاض في التكلفة. 
فالمراسلة الإلكترونية ستيسر التوزيع على عدد من  الأطراف المعنية والإبلاغ الآلي للمعلومات المخزنة إلى من يرغب فيها, كما أنها ستساعد على جمع التبرعات والربط السريع بين الأعضاء المشاركين. ومثل هذه الإمكانيات من شأنها أن تفتح آفاقاً فسيحة لتطوير العمل الجمعياتي وتكثيفه. وقد يطول تعداد أوجه الاستعمالات الممكنة ولكل أن يوظفها بحسب حاجاته أو تصوراته وطبيعة العمل الملائمة لنوع نشاطه.

وفيما يتعلق بالمحاضرة عن بعد فإننا لن تقتصر مستقبلاً على إرسال النص المكتوب أو الصورة غير المتحركة, فمواعيدنا الثنائية والجماعية ستكون عبر جهاز الحاسوب باقتسام الشاشة بين المتحاورين وسيكون في متناول الطرفين تبادل مختلف المعلومات والآراء والمشاركة في تحرير البلاغات والنصوص في اتجاه أو آخر وفي كل مكان, دون حاجة إلى تجهيزات كبرى أو شيكات خاصة.

لقد أصبحت الجمعيات الغربية بمختلف تخصصاتها وأهدافها تعتمد على شبكة الإنترنت باعتبارها مصدراً ثرياً للأخبار التي تتصل بنشاطها مثل وقائع المؤتمرات الهامة, والوثائق التي تنشرها الوزارات, والإحصائيات حول التعليم و الصحة وغير ذلك من مشاغل الحياة. فقد اعتمدت هذه المنظمات شبكة الإنترنت لتنظيم برامج تثقيفية لأعضائها ولشرائح اجتماعية معنية بنشاطها من أجل إبلاغها مختلف المعلومات المتعلقة بسير الجمعية بملفاتها وبمشاريعها وبرامجها. كما أن تجديد الاشتراك في أي منظمة ودفع معلوم السنوي عبر الإنترنت قد أصبح أمراً متيسراً ومن شأن ذلك توفير وقت كبير ومردوداً أكبر.

وبطبيعة الحال فإن الجمعيات العربية أصبحت تستفيد من هذه التقنيات من خلال مواقعها على الإنترنت, بحيث يمكن للعضو المشارك أن يتحاور مع زملائه وهو في بيته ويطلع على الرسائل الموجه إليه ويشارك عن بعد في الاجتماعات وسيساعد ذلك الهيئات التنفيذية للجمعيات على التخلص من الإشكاليات العديدة التي تواجهها يومياً والتي تتمثل في صعوبة الاتصال بالمشتركين والتوزيع البريدي البطيء ومصاريف الطباعة ... الخ.

وبصورة عامة فإن نظام التحاور عن بعد والمحاضرة عبر الشبكات (visiophonie) سيصبح العنصر الحاسم في تنشيط الجمعيات التي يرتكز نشاطها على الاجتماعات العامة والاتصال المسترسل بالجمهور والتي ستضطلع بدور كبير في تنمية الاقتصاد اللامادي.
2. المجالات المحورية للاقتصاد اللامادي.
لقد أحدث الاقتصاد اللامادي انعكاسات متعددة في الوقت ذاته على الفرد والمؤسسة والإدارة والجمعية وقد يغطي خمسة مجالات محورية من الضروري أن تنصهر ضمنها بصفة متناسقة وتدريجياً المؤسسات وأصحاب الكفاءات والمستعملين وهي: 

        أولاً :  ميدان التبادل الإليكتروني للمعلومات.

ثانياً :  ميدان تبادل الخبرات والخدمات عبر الطرق الإليكترونية.

ثالثاً :  الدفعات الإليكترونية على الخط.

رابعاً :  الأنشطة عن بعد.

خامساً : تطوير الذكاء واستغلاله وتقاسمه. 

في المجال الأول: بخصوص تبادل المعلومات الإليكترونية, أصبح الانخراط بشبكة الإنترنت من الحاجيات الأساسية للجمعية وللمؤسسة والمواطن عموماً إذ أن استعمال أضحى شرطاً من شروط كسب القدرة الإضافية من حيث الكلفة والسرعة إلى جانب الإمكانيات المتاحة لتطوير التشغيل والتصدير. 

في المجال الثاني: بخصوص تبادل الخبرات والخدمات عبر الطرق الإليكترونية حيث عرف رقم معاملات التجارة الإليكترونية في العالم أي البيع والشراء عبر الإنترنت انفجاراً فاق كل التوقعات وتبين أن شبكة الإنترنت خلقت سوقاً عالمية لتجارة السلع والخدمات لم يسبق له مثيل من قبل ويمكن للتنظيمات المهنية أن تلعب دوراً هاماً في تنظيم هذا النشاط الجديد.

في المجال الثالث: بخصوص الدفعات الإلكترونية عبر الإنترنت وهي حلقة أساسية لتطوير التعامل في الاقتصاد اللامادي وتمثل مجالاً واسعاً لتنمية خدمات ومهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية وسيسمح ذلك بتكثيف المواقع الاقتصادية وتنمية رقم معاملاتها وتيسير تسجيل الطلبة في الجامعات ... الخ. كما سيتيح هذا النظام الجديد للجمعيات فرص كبيرة الاستفادة من هذه الخدمات والآليات كتجديد اشتراك الأعضاء وتوزيع النشرات وإبلاغهم آخر المعلومات المتصلة باجتماعاتها وبرامجها. 

في المجال الرابع: فهو يتصل بإحداث أنماط جديدة من العمل حيث أصبح العمل عن بعد يشهد حركية متسارعة إذ أن ملايين من العملة والإطارات يمارسون نشاطهم عن بعد بمؤسسات متواجدة بمختلف أنحاء العالم, وقد برزت في السنوات الأخيرة خدمات على الخط في بعض الاختصاصات تتطلب خبرات عالية غير متوفرة بالقدر الكافي وتطورت من جهة أخرى خدمات متعددة في هذا الاتجاه ويتطلب هذا النشاط قدراً كبيراً من المرونة وقد تقدر الجمعية أكثر من المؤسسة على التفاعل مع الطلب في هذا المجال وكما ستكون المرأة العربية في مقدمة المستفيدين من هذه الوسائل الحديثة.

في المجال الخامس: بخصوص تطوير الذكاء واستغلاله وتقاسمه وذلك عن طريق توفير وسائل تكنولوجية للمتعاملين عبر الشبكة للحصول على الحلول للإشكاليات المطروحة بفضل وجود مزودي خدمات الذكاء ويمكن للجمعيات العلمية أن تستفيد كثيراً من هذه الآليات في مجالات البحث العلمي والتدريب وجمع التبرعات.

ج. دور متميز للجمعيات.

 1.مجالات جديدة للنشاط الجمعياتي:

إن العمل الجمعياتي في مجتمع المعلومات سوف يكتسي مظاهر ومتنوعة في النظام الاقتصادي الجديد كما أنه سيتسم بخصوصيات متفاوته حسب مستويات الممارسة والنشاط. ويتضح من جل الدراسات المتعلقة ببناء مجتمع المعرفة أن الوضع يتجه نحو إعادة توزيع الأدوار بين مختلف الأطراف الاجتماعية بحيث:

·   تضطلع المصالح الحكومية بمجموعة من الصلاحيات ومن ذلك: 
· السهر على تماسك العمل بين القطاعات والتنظيمات الكبرى.

· استحثاث المبادرة في مجالات الاستثمار والتصدير والبحث والدراسات من خلال الترتيبات التشريعية والحوافز الجبائية والتشجيعات المختلفة. 
· التخطيط الشامل وإنشاء البنى التحتية. 
· ضمان سلامة تبادل المعلومات وشبكات التوزيع وتأمين مسالك تداولها.
· تأمين نظم الدفعات الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية. 
· التحاور مع الحكومات الأجنبية لتنسيق وتحديد إطار المشاركة والتعاون في وضع الاتفاقات الدولية.
· أما القطاع الخاص فيتعين عليه أن يركز نشاطه على:
· تكثيف صناعات الاتصال.

· إنتاج وتوزيع وتسويق البرامج.
· القيام بتطوير الخدمات عن بعد وتسويقها للعموم.
· بينما يركز المجتمع المدني والجمعيات على:
· مواكبة تطور النشاطات الاتصالية التي يفوت فيها القطاع العام لفائدة القطاع الخاص والمشاركة في إيجاد الحلول الميسرة لهذا الانتقال.

· إسناد القروض الصغيرة للمشاريع المتصلة بالاستثمار في الاقتصاد اللامادي.
· مساندة برامج التعليم المرتكزة على تقنيات الاتصال الحديثة, وتقريب المربيين من التلاميذ وهم في بيوتهم. 
· ربط الصلة بين جمعيات التنمية المدرسية والمراكز المحلية للإنترنت. 
· تدريب إطارات وأعوان الجمعيات على استعمال إنترنت والتعامل بينهم ومع مختلف مخاطبتهم عبر الشبكات الإلكترونية. 
· جمع الموارد لتمكين التلاميذ المعوزين من الارتباط بالشبكات الإلكترونية, وتكثيف الصلة بين المقبلين على المكتبات الإلكترونية والمتاحف.
· توظيف المعوقين بعدد رفيع في مجالات كثيرة.
· المساهمة في أعمال الرعاية الاجتماعية باعتبار ما تفرزه العولمة الاقتصادية من إشكاليات وما ينتج عن تدفق الخدمات عبر الحدود من انعكاسات. 
· المشاركة في حماية المستهلكين والمنتجين للخدمات الجديدة والتي لا تدخل في اهتمامات الهياكل القائمة اليوم.
2.الفرص الجديدة للتشغيل في قطاع المجتمع المدني: 

           يمكن حصر تدخل الجمعيات في مجالات التشغيل عبر مستويين مباشر وغير مباشر وينتظر أن  تتمثل هذه المبادرات خلال السنوات القادمة في: 

· إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعات الثلاث والمشاركة في إنجازها طبقاً لما يتسنى من مرونة وتسهيلات.
· التعريف بالتظاهرات الثقافية ومختلف عناصر التراث.
· تقديم المواقع الأثرية والسياحية ومختلف المهرجانات والمشاركة في تنظيم عمليات الحجز وبيع التذاكر عن بعد.
· المساهمة في دعم المسار الديمقراطي والسعي إلى المزيد من التفاعل بين المواطن والبلدية ومختلف المصالح الإدارية.
· تنشيط الجمعيات المدرسية داخل المناطق وربطها بمراكز الإنترنت.
· إنتاج برامج للتعليم عن بعد: (برامج تعليمية, تثقيفية, وقائية, ترفيهية) بالتكامل مع الجامعات وجمعيات الاتصال والتربية.
· إنتاج أقراص الليزر (CD.ROM) حول برامج تربوية ودروس علمية.
· صيانة أجهزة الحاسوب وتقديم خدمات مشابهة للمنظمات الأهلية والعائلات. 
· فتح مراكز عمومية للإنترنت لفائدة الشباب. 
· تقديم خدمات مطبعية (كتابة النصوص, التسفير, نسخ, أقراص الليزر).
· التكوين وتدريب الطلبة والتلاميذ على الحاسوب واستعمالات إنترنت.
· تعزيز طاقة الجمعيات المشغلة في المجالات التنموية وتسديد القروض الصغرى ومساعدتها على التصرف الإداري والمالي. 
· فتح مواقع على الإنترنت للخدمات الجمعياتية وإصدار نشرات إليكترونية إعلامية لفائدة الجمعيات.
 قد يبلغ عدد المنتفعين في هذه البرامج 50% من مجموع تلاميذ الابتدائي والثانوي والعالي و20% من الأولياء في مختلف المجتمعات العربية. ولتجسيم هذه التطلعات, وتحقيق هذا العدد من فرص العمل فإنه يتعين تخصيص اعتمادات وطنية من ميزانية الدولة لاستحثاث الجمعيات على المبادرة وتمكينها من امتلاك الحواسيب إلكترونية و تمويل الدورات التدريبية والتكوينية وربط هذه الجمعيات بإنترنت.

إن في هذه الأمثلة ما هي إلا نماذج من النشاط الذي يمكن للجمعيات ممارسته في مختلف التخصصات وما هذه المعلومات إلا مؤشرات عامة لعلاقة الجمعيات بمجتمع المعلومات إضافة إلى دورها المتميز فيما يتصل بعلاقتها مع مختلف الشرائح الاجتماعية من الطفولة على العجز وذلك فضلاً عن استعمالات شبكة إنترنت لتكثيف صلات التعاون والتكامل بين الجمعيات المجاورة والمتجانسة. وذلك إضافة إلى ما يمكن تقديمه في مجال تكثيف الحوار بين الحضارات ومعالجة مظاهرة الفجوة الرقمية والمشاركة في المؤتمرات العالمية الهادفة إلى مقاومة الفقر والتشرد.

إن المجتمع العربي كغيره من المجتمعات سوف يستفيد من شبكات الاتصال وهو ينتظر الكثير من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية من حيث تكثيف الحوار وتدعيم روح التآزر والتضامن وترسيخ التعددية الفكرية وفتح قنوات جديدة للمساهمة في الخلق والإبداع. على أن انتشار هذه الشبكات وتطور نوعية الخدمات الإعلامية لا يخلو أحياناً من السلبيات ولذلك فإن للجمعيات والمنظمات غير الحكومية دوراً حاسماً في مجابهة مظاهر الانحراف من خلال المشاركة في وضع الأدبيات ومواثيق الشرف الملائمة والسهر على احترام هذه التدابير. وفي ذلك كله عمل خيري متميز لم يمكن يعرف سابقاً وكل الشرائح الاجتماعية البائسة في حاجة ملحة إليه والجمعيات الخيرية مطالبة بالتحرك في اتجاه استناداً إلى ممرات وأساليب حديثة للنشاط الفاعل.
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